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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول الأعمال٧٧البند 

طلب فتوى من محكمة العـدل الدوليـة بـشأن          
ــن      ــا إذا كــان إعــلان اســتقلال كوســوفو م م

        جانب واحد موافقا للقانون الدولي
 موجهة إلى الأمين العام من الممثـل الـدائم          ٢٠١٠يوليه  /تموز ٢٧رسالة مؤرخة       

  لصربيا لدى الأمم المتحدة
  

ــة صــريبا         ــه موقــف جمهوري ــاء علــى تعليمــات مــن حكــومتي، يــشرفني أن أحيــل طي بن
موافقــة إعــلان اســتقلال كوســوفو مــن جانــب واحــد للقــانون  ” المعنونــةيتعلــق بــالفتوى  فيمــا
  ).انظر المرفق (٢٠١٠يوليه /تموز ٢٢، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في “الدولي

مرفقها باعتبارهما من وثائق الدورة الرابعـة والـستين   وأرجو ممتنا تعميم  هذه الرسالة و     
  . من جدول الأعمال٧٧للجمعية العامة في إطار البند 

  ستارتشيفتش فيودور )توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٧مرفــق الرســالة المؤرخــة      
  الممثل الدائم لصربيا لدى الأمم المتحدة

وفو مـن   موافقة إعلان استقلال كوس   ”المعنونة  موقف جمهورية صربيا من الفتوى          
ــدولي   ــانون الـ ــد للقـ ــة في   “جانـــب واحـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــدرتها محكمـ ــتي أصـ ، الـ

  ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٢
  

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، طلبــت الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــا    ٩٦وفقــا للمــادة   
 محكمة العدل الدوليـة إصـدار فتـوى بـشأن           نم ٢٠٠٨توبر  أك/ تشرين الأول  ٨المؤرخ   ٦٣/٣

ــة للحكــم الــذاتي في كوســوفو الاســتقلال مــن    ”: المــسألة التاليــة هــل إعــلان المؤســسات المؤقت
  .“ للقانون الدولي؟موافقانب واحد ج

بـشأن هـذه المـسألة في    فتواها وأصدرت محكمة العدل الدولية، طبقا لإجراءاتها المتبعة،         
  :ما يليفي ه الفتوى يتعلق بهذاموقف جمهورية صربيا فيميتمثل و. ٢٠١٠ه يولي/ تموز٢٢

. طبقــت المحكمــة في فتواهــا نهجــا ضــيقا فيمــا يتعلــق بنطــاق المــسألة المطروحــة عليهــا      •  
قلـيم كوسـوفو   إادعـاء بريـشتينا بـأن    تؤيـد   الفتـوى لا  هونتيجـة لـذلك، فـإن نتـائج هـذ     

.  الاستقلال من جانب واحـد حالـة فريـدة         القائل إن إعلان كوسوفو   الرأي  دولة، ولا   
أن مقاطعة كوسوفو لهـا الحـق في الانفـصال     على  وعلاوة على ذلك، لم تؤكد المحكمة       

وأكدت المحكمة كـذلك أن فتواهـا لا تتنـاول العواقـب القانونيـة              . عن جمهورية صربيا  
قانونيـة  المترتبة على إعلان الاستقلال من جانب واحد وأنهـا لا تتنـاول صـحة الآثـار ال         

وكـان  .  مـن فتـوى المحكمـة      ٥١جـاء في الفقـرة       بكوسـوفو، كمـا    لاعتراف دول ثالثـة   
هذا منطق المحكمـة الـذي جعـل مـن الممكـن القـول إن نـص الإعـلان نفـسه لم ينتـهك                    

  . القانون الدولي
خلافا للأدلة الدامغـة المطروحـة أمـام المحكمـة، لـيس فقـط مـن جانـب صـربيا ولكـن                      و  •  

م، امتنعــت المحكمــة عــن الاعتــراف بــأن المؤســسات المؤقتــة للحكــم   أيــضا الأمــين العــا
كمــة المحوأيــدت . الــذاتي في كوســوفو هــي الــتي أعلنــت الاســتقلال مــن جانــب واحــد

معـــا بـــصفتهم ممـــثلين لـــشعب  تـــصرفوا أشـــخاص ”  بأنـــه اعتمـــد مـــن طـــرف الـــدفع
ــوفو ــرح وي. “كوسـ ــيرة،  طـ ــابقة خطـ ــهج سـ ــذا النـ ــان  هـ ــه يظـــل في إمكـ ــاطق لأنـ المنـ

ركات الانفصالية في جميع أنحـاء العـالم أن تعلـن أنهـا تتـصرف باسـم شـريحة مـن                     الح أو
لقيــام بــذلك، ل لــصلاحياتها أي تحليــل قــانوني  بــذلك، وتتجنــبالمعــنيســكان الإقلــيم 

  .لنظام الدولي المعاصرعلى اآثار ضارة إلى يؤدي  مما
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بعـد، مـشيرة    سوّ  ي كوسوفو لم    وضع على أن    ا لا يدع مجالا للشك    أكدت المحكمة بم  و  •  
ــد هــو ”إلى أن إعــلان الاســتقلال مــن جانــب واحــد    ــة لتحدي  وضــع كوســوفو  محاول

لى  إ الراميـة سياسية  ال ـعمليـة   ال” أن   خلـصت إلى  وهذا يعني أن المحكمة     . “بصورة نهائية 
مــن قــرار ) هـــ( ١١نــصوص عليهــا في الفقــرة الم”تحديــد وضــع كوســوفو في المــستقبل 

  .فذ بالكاملتنلم ، )١٩٩٩ (١٢٤٤مجلس الأمن 
 ١٢٤٤مـن الواضـح أن المحكمـة أكـدت مـن جديـد أن كـلا مـن قـرار مجلـس الأمــن           و  •  

والإطــار الدســتوري لكوســوفو الــذي أصــدره الممثــل الخــاص للأمــين العــام  ) ١٩٩٩(
ــا ــاريين و مـ ــذزالا سـ ــابلين للتنفيـ ــذا ينطبـــق كـــذلك علـــى الممثـــل الشخـــصي   . قـ وهـ

 مـن   ٩٢ و   ٩١ ينتالفقـر انظـر   ( كوسوفو   العام، الذي يواصل ممارسة مهامه في      للأمين
، فمـن الواضـح أن إقلـيم كوسـوفو لا يـزال خاضـعا لنظـام         ن هذا المنطلـق   وم). الفتوى
  .نه ليس دولة مستقلة وذات سيادةولذلك، فإ.  يتحدد وضعه النهائيولمدولي 

 لـديها مـصلحة مـشروعة في         العامـة  وانطلاقا من هذا، أكدت المحكمة على أن الجمعية         •  
الانتهاء مـن هـذه القـضية،    وهذا يعني أنه لم يتم . قشة هذه القضية ونتائجها المحتملة منا

 مـن   ٤٤ و   ٤٠ تينكمـا ورد في الفقـر     ( التي طلبت الفتوى     ،الجمعية العامة بل بإمكان   
ولذلك لا ينبغـي الحكـم مـسبقا علـى العمليـة المعروضـة              . مواصلة النظر فيها   ،)الفتوى

بحكـم تعريفهـا وحـدة أراضـي        تنتـهك   ن الاعترافات، والتي    على الجمعية العامة بمزيد م    
  .دولة عضو في الأمم المتحدة وسيادتها، وهي جمهورية صربيا

تعتقــد جمهوريــة صــربيا أن المناقــشة المقبلــة في الجمعيــة العامــة ينبغــي أن تركــز علــى     و  •  
 وفي. لنظـام الـدولي   بالنـسبة ل  عواقب وآثار إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد         
لى الجمعيــة العامــة في إطــار   هــذا الــصدد، قــدمت جمهوريــة صــربيا مــشروع قــرار إ      

طلـب  ”للجمعيـة العامـة بعنـوان       الرابعـة والـستين      من جدول أعمـال الـدورة        ٧٧ البند
فتــوى مــن محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن مــا إذا كــان إعــلان اســتقلال كوســوفو مــن    

  .“جانب واحد موافقا للقانون الدولي
انا عميقا بأن محاولات الانفصال من جانـب واحـد لا يجـب أبـدا الاعتـراف                 ونؤمن إيم   •  

السبيل الوحيد للتعامل معها هو السعي للوصـول إلى حـل مقبـول مـن               أن   و ،بها تلقائيا 
ومـن شـأن التوصـل إلى هـذا الحـل الحيلولـة دون       . الطرفين مـن خـلال الحـوار الـسلمي        

مـم المتحـدة، الـشرعية علـى الترعـة          ، لأول مرة في تاريخ الأ     تضفيسابقة خطيرة   طرح  
  .الانفصالية في المجتمع الدولي
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ــسية الناشــئة عــن        •   ــذكورة أعــلاه، يمكــن أن نخلــص إلى أن القــضايا الرئي وللأســباب الم
حــل  لا تــزال دون ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٧إعـلان الاســتقلال مــن جانــب واحــد في  

  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٢الفتوى في إصدار بعد 
  


